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الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون 
  اللجنة المخصصة الجامعة 

استعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيـذ مجـالات الاهتمـام الحاسمـة الإثـني 
  عشر التي يتضمنها منهاج عمل بيجين 

الإجراءات والمبادرات الأخرى الواجب اتخاذها من أجل تذليل العقبات 
 التي تعترض تنفيذ منهاج عمل بيجين 

 مشروع تقرير 
المقررة: مونيكا مارتينيز (إكوادور) 

 
 إضافة 

في الجلســـة -------- المعقـــودة في ٩ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠ نظـــرت اللجنـــــة  - ١
المخصصـة الجامعـــــة في الفقــرات ٤٨ و ٤٨ مكــررا و ١٠٧ (ز) مكــررا ثانيــا و ١٠٧ (ط) 
ــــة المقترحــــــــة للــــــــدورة الاستثنائيـــــــة الثالثـــــة والعشريــــن  و ١٢١ مـــن الوثيقــــة الختاميــــ

 .(Corr.1 و.A/S-23/2/Add.2 (Part.IV ))
وفي الجلسة نفسها وافقت اللجنة على التعديلات التاليـة وأوصـت الـدورة الاسـتثنائية  - ٢

باعتماد تلك الفقرات بصيغتها المعدلة: 
حذف الفقرة ٤٨؛  (أ)

تعديل الفقرة ٤٨ مكررا ليصبح نصها كما يلي:  (ب)
�الاسـتمرار في بـذل جـهود ترمـي إلى تعزيـز احـترام التنـوع الثقـافي والحـــوار 
فيمـا بـين الحضـارات وداخلـها بطريقـة تسـهم في تنفيـذ منـهاج العمـل، ـدف تمكــين 
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المـرأة مـن التمتـع التـام بجميـع حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية لجميــع النســاء، 
وتكفل عدم تقويض المساواة بـين الجنسـين والتمتـع التـام بكافـة حقـوق الإنسـان مـن 

جانب المرأة؛ 
تعديل الفقرة ١٠٧ (ز) مكررا ليصبح نصها كما يلي:  (ج) 

�إن الصحة الإنجابية هي حالة تتمثـل في المعافـاة التامـة مـن الأمـراض البدنيـة 
والعقلية والاجتماعية وليـس في مجـرد انعـدام الأمـراض أو العاهـات، في جميـع المسـائل 
ذات الصلة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته. ومن ثم تعــني الصحـة الإنجابيـة ضمنـا 
تمكـين الأفـراد مـن التمتـع بحيـاة جنسـية إيجابيـة ومأمونـة ومـن القـــدرة علــى الإنجــاب 
وحرية تحديد هـذا الإنجـاب حالمـا وكيفمـا يـروق لهـم. ويتضمـن الشـرط الأخـير حـق 
الرجل والمرأة في الإلمام بوسائل نظيم الأسـرة الـتي يختاروـا وإتاحـة إمكانيـة الوصـول 
إلى الوسائل المأمونة والفعالة والزهيـدة الثمـن والمقبولـة، فضـلا عـن الوسـائل الأخـرى 
الـتي يختاروـا لتنظيـم الخصوبـة علـى ألا تكـون مخالفـة للقـانون، وإضافـة إلى الحـــق في 
الحصول على خدمـات الرعايـة الصحيـة المناسـبة الـتي تمكـن المـرأة مـن اجتيـاز مرحلـة 
الحمـل والـولادة بسـلامة وتتيـح للزوجـين فرصـة إنجـــاب طفــل معــافى. وعلــى هــدي 
التعريف الوارد أعلاه للصحة الإنجابية، تعرف الرعاية الصحيـة الإنجابيـة بأـا مجموعـة 
من الوسائل والأســاليب والخدمـات الـتي تسـهم في الصحـة الإنجابيـة والرفـاه الإنسـاني 
لمنع وحل مشكلات الصحة التناسـلية. وهـي تشـمل الصحـة الجنسـية، الـتي ترمـي إلى 
النــهوض بمســتوى الحيــاة والعلاقــات الشــخصية، وليــس فقــط إلى إســداء المشــــورة 

لأغراض توفير الرعاية ذات الصلة بالإنجاب والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. 
�ومـع مراعـاة التعريـف الـوارد أعـلاه، فـإن الحقـوق الإنجابيـــة تشــمل بعــض حقــوق 
الإنسان التي سبق الاعتراف ا في القوانين الوطنية والصكوك الدوليــة المتعلقـة بحقـوق 
الإنسان وغير ذلـك مـن الصكـوك المعتمـدة بتوافـق الآراء. وتقـوم هـذه الحقـوق علـى 
الاعتراف بالحق الأساسي لجميـع الأزواج والأفـراد في أن يحـددوا بحريـة عـدد وتبـاعد 
وتوقيت إنجاب أطفالهم وفي الحصول على المعلومات والوسائل اللازمة للقيـام بذلـك، 
والحق في التمتع بأعلى مستوى للصحـة الجنسـية والإنجابيـة. كمـا تشـمل حـق هـؤلاء 
الأفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو قسـر أو عنـف، علـى نحـو مـا 
جاء في صكوك حقوق الإنسان. ومن أجل التمتع ذا الحق ينبغي للأفراد المعنيـين أن 
يأخذوا في الاعتبار احتياجات أطفالهم الموجودين والمقبلين ومسؤوليام تجاه اتمـع. 
وينبغي أن يكون تشجيع الممارسة المسؤولة لهذه الحقوق بالنسبة لجميـع الأفـراد بمثابـة 
القـاعدة الأساسـية للسياسـات والـبرامج المدعومـة مـن قبـل الحكومـات واتمعــات في 
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مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيـم الأسـرة. وكجـزء مـن الـتزام هـؤلاء الأزواج 
والأفـراد ينبغـي عليـهم إيـلاء اهتمـام تـام لأن تقـوم علاقـات الجنسـين علـــى الاحــترام 
المتبـادل والتكـافؤ وخاصـة فيمـا يتصـل بتلبيـة مـا للمراهقـين مـــن احتياجــات تعليميــة 
وخدمية بغية تمكينهم من التعامل مع حيام الجنسية بـروح إيجابيـة وروح المسـؤولية. 
إلا أن الصحة الإنجابية ما زالت بعيدة عن متناول الكثيرين مـن سـكان العـالم لعوامـل 
ــــة  منــها: قصــور الإلمــام بالمعــارف المتعلقــة بالحيــاة الجنســية للإنســان، وعــدم ملاءم
المعلومـات والخدمـات المتعلقـة بالصحـة الإنجابيـة أو تـدني مسـتواها؛ وانتشـار الســلوك 
الــذي ينطــوي علــى درجــة عاليــة مــن اازفــة الجنســية؛ والممارســات الاجتماعيـــة 
التمييزيـة؛ والمواقـف السـلبية تجـاه المـرأة والفتـاة؛ ومحدوديـة قـدرة المـــرأة والفتــاة علــى 
التحكـم في حيامـا الجنسـية والإنجابيـة. ويعتـــبر المراهقــون عرضــة لهــذه الممارســات 
بشكل خاص لافتقارهم إلى المعلومات وإلى فرص الوصول إلى الخدمـات ذات الصلـة 
في معظـم البلـدان. وللجيـل الأكـبر سـنا مـن النسـاء والرجـال قضايـا أخـــرى في مجــال 

الصحة الإنجابية والصحية قلما تعالج بشكل واف بالغرض. 
�وتشمل حقوق الإنسان للمرأة الحق في حرية التصرف فيما يتصـل بـالأمور 
التي تمس حياـا الجنسـية والحـق في أن تبـت بحريـة ومسـؤولية في هـذه الأمـور، بمـا في 
ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، والحق في خلـو حياـا مـن القسـر والتميـيز والعنـف. 
ويقتضـي تحقيـــق المســاواة في العلاقــات بــين المــرأة والرجــل في المســائل ذات الصلــة 
بالجنس والإنجاب، بما في ذلـك الاحـترام التـام لكرامـة الفـرد، توافـر الاحـترام المتبـادل 

ووجود علاقة قائمة على التراضي واقتسام المسؤولية إزاء السلوك الجنسي ونتائجه. 
تعديل الفقرة ١٠٧ (ط) ليصبح نصها كما يلي:  (د)

�وفي ضوء الفقرة ٨-٢٥ من برنامج عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة 
التي تنص على أنه:  

�ينبغـي عـدم الـترويج للإجـهاض بوصفـه وسـيلة لتنظيـم الأسـرة. لذلـك فـــإن 
جميع الحكومات والمنظمات الحكومية وغـير الحكوميـة الدوليـة مدعـوة بإلحـاح لتعزيـز 
التزامها بصحة المرأة، وبالتصدي للآثار الصحية للإجهاض غير المأمون(١) بوصفه مـن 

                                                           
يعرف الإجهاض غير المأمون بأنه إجـراء للتخلـص مـن حمـل غـير مرغـوب فيـه إمـا بواسـطة أشـخاص يفتقـرون  (١)
للمـهارات اللازمـة أو في بيئـة تفتقـر إلى أبسـط المعايـير الطبيـة أو للسـببين معـا (حسـبما جـاء في وثيقـــة منظمــة 
الصحة العالمية المعنونة منع ومعالجة الإجهاض غير المأمون، تقريـر الفريـق العـامل التقـني، جنيـف، نيسـان/أبريـل 

 .(WHO/MSM/92.5) ١٩٩٢
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شـواغل الصحـة العامـة الرئيسـية وبتقليـل حـالات اللجـوء إلى الإجـــهاض عــن طريــق 
زيادة وتحسين خدمـات تنظيـم الأسـرة. وينبغـي علـى الـدوام أن تمنـح حـالات الحمـل 
غير المرغوب فيـه أولويـة عليـا وبـذل كـل جـهد لإزالـة دواعـي الإجـهاض؛ وأن تتـاح 
للمرأة التي تعاني من حمل غير مرغوب فيه إمكانيـة الحصـول علـى المعلومـات الموثـوق 
ـــد أي إجــراءات أو  ـا وأن تسـدى لهـا المشـورة مـن موقـع التعـاطف. ولا يمكـن تحدي
تغييرات ذات صلة بالإجهاض ضمن إطار النظام الصحي إلا على الصعيـد الوطـني أو 
المحلـي علـى أسـاس الإجـراءات التشـريعية الوطنيـة. وفي الحـالات الــتي لا يكــون فيــها 
الإجهاض مخالفا للقانون، ينبغي أن يكون مأمونا. وفي جميع الحـالات ينبغـي أن تتـاح 
للمرأة فرصة الحصول على خدمات جيدة لمعالجة التعقيـدات الناشـئة عـن الإجـهاض. 
وينبغي أن يتم في الحال توفير خدمات ما بعد الإجهاض في مجالات المشـورة والتعليـم 

وتنظيم الأسرة، وهو ما يساعد أيضا على تجنب تكرار حالات الإجهاض�، 
ينبغي مراجعة القوانـين الـتي تنطـوي علـى تدابـير عقابيـة موجهـة ضـد النسـاء 

اللائي يقمن بعمليات إجهاض مخالفة للقانون�. 
حذف الفقرة ١٢١.  (هـ)

 


